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ص ملخَّ
ــرزت  ــام 2021، ب ــرين الأول ع ــر/ تش ــي أكتوب ــة ف ــات النيابي ــد الانتخاب ــد بع ــابقة، وبالتحدي ــهر الس ــال الأش خ
ا لتســوية الخافــات السياســية فــي العــراق. وبالرغــم مــن الإشــكاليات المتعلقــة  المحكمــة الاتحاديــة لاعبًــا أساســيًّ
بقانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا، والتعديــل الــذي اأجــري عليــه فــي عــام 2021، فــإن قــرارات المحكمــة 
ــا  ــا مــن غطــاء المشــروعية لممارســة صاحياته ــا- قــد وفــرت نوعً -ســواء كانــت المتعلقــة بتشــكيلها أو تعديله
ــراق  ــم كردســتان الع ــات الصــادرة عــن المؤسســات الرســمية فــي إقلي ــى أن البيان ــة إل ــا، بالإضاف واختصاصاته

-التــي تشــكِّك فــي مــدى مشــروعية المحكمــة- لــم تؤثــر فــي اســتمرارية المحكمــة فــي أداء مهامهــا.
ــن نوعًــا مــن التعديــل غيــر الرســمي للدســتور، وخاصــةً فــي النــزاع المتعلق  إن بعضًــا مــن قــرارات المحكمــة يتضمَّ
بــإدارة النفــط والغــاز مــن قِبَــل الأقاليــم. كمــا أن قــرارات المحكمــة قــد هدمــت الأركان الأساســية للديمقراطيــة 

التوافقيــة التــي بُنــي عليهــا العــراق وفقًــا للدســتور.
ومــا تتميــز بــه المحكمــة هــو أن قراراتهــا غيــر ثابتــة، أي تعــدل عــن مبــدأ ســبق لهــا تطبيقــه فــي أحكامها الســابقة، 

ل القضائــي فــي العديــد مــن قــرارات المحكمة. علــى الرغــم مــن عــدم تعديــل النــص الدســتوري، ووجدنــا التحــوُّ
وبالرغــم مــن عــدم تحديــد النطــاق الزمنــي لتنفيــذ الحكــم بعــدم الدســتورية، فــإن المحكمــة مــأت هــذا الفــراغ 
د. وبالنســبة إلــى تنفيــذ  د الأثــر الفــوري لقراراتهــا، مــا لــم ينــص القــرار أو الحكــم علــى تاريــخ محــدَّ بقــرار حــدَّ
ــة  ــل كيفي ــي تفاصي ــول ف ــة، دون الدخ ــلطات كافَّ ــة للس ــة ومُلزِم ــا باتَّ ــى أنه ــتور عل ــصَّ الدس ــد ن ــا، فق قراراته

إجــراءات تنفيــذ تلــك القــرارات.

مقدمة
ــر  ــك بموجــب الأم ــة، وذل ــة الانتقالي ــة للمرحل ــون إدارة الدول ــا بموجــب قان ــة العلي ــة الاتحادي ــكَّلت المحكم تش
التشــريعي رقــم )30( لعــام 2005، وبقــي هــذا القانــون نافــذًا حتــى بعــد صــدور الدســتور العراقــي لعــام 2005، 
ثيرت مشــروعية  وهنــاك اختــاف بيــن الدســتور وقانــون المحكمــة مــن حيــثُ التشــكيلة والاختصاصــات؛ ولذلــك اأ

المحكمــة، ســواء قبــل تعديــل قانونهــا أو بعدهــا، وهــي حتــى الآن محــل نقــاش.

وأصبــح للمحكمــة الاتحاديــة دورٌ أساســيٌّ فــي النظــام السياســي فــي العــراق، وأصــدرت العديــد مــن القــرارات 
لــت محتــوى النصــوص والفقــرات الدســتورية بشــكل غيــر رســمي،  والأحــكام ذات الطابــع السياســي، التــي عدَّ
وكان لهــا دور حاســم فــي العديــد مــن الصراعــات السياســية الدائــرة بيــن الفرقــاء السياســيين، كقــرار المحكمــة 
بشــأن تفســير »الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــددًا”، والأغلبيــة المطلوبــة لجلســة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، وغيرهــا. 
ــرًا فــي أركان المبــادئ الأساســية التــي تشــكَّلت عليهــا الجمهوريــة العراقيــة بعــد عــام  ثَ إن لقــرارات المحكمــة اأ

.2003

ل فــي قراراتهــا، وذلــك فــي أكثــر مــن مناســبة،  ومــع ذلــك، هنــاك تذبــذب فــي قــرارات المحكمــة، وعــدول أو تحــوُّ
د  ــم يحــدِّ ــا الســابقة. ول ــد بقراراته ــك لا تتقيَّ ــة؛ ولذل ــى الســوابق القضائي ــدول التــي لا تتبنَّ ــراق مــن ال كــون الع
قانــون إدارة الدولــة، ولا قانــون المحكمــة النطــاقَ الزمنــي لتنفيــذ الحكــم بعــدم دســتورية النــص التشــريعي، إلاَّ 

ــذا النقــص. ــد عالجــت ه ــة ق ــرارات المحكم أن ق

وفــي النهايــة، تُثــار إشــكالية تنفيــذ قــرارات المحكمــة، وخاصــةً القــرارات ذات الصبغــة السياســية، التــي يمكــن أن 
تكــون قابلــةً للتفــاوض، خاصــةً بيــن الســلطات الاتحاديــة وإقليــم كردســتان العــراق.   
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حول مشروعية المحكمة الاتحادية العليا
الخلفية

تشــكَّلت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي ظــل قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة لعــام 2004، وذلــك 
ــات  ــا للصاحي ــة، وفقً ــة الانتقالي ــد صــدر خــال المرحل ــام 2005، أي ق ــم )30( لع ــر التشــريعي رق بموجــب الأم
ــواب. وبصــدور الدســتور العراقــي  ــل مجلــس الن ــن قِبَ ــم يصــدر م ــوزراء1، ول التشــريعية الممنوحــة لمجلــس ال
ــرت تشــكيلة المحكمــة، حيــث يجــب أن تتشــكَّل المحكمــة مــن عــددٍ مــن القضــاة وخبــراء فــي  لعــام 2005، تغيَّ
ــونٍ يُســنّ  ــة بقان ــل المحكم ــم وعم ــة اختياره ــم كيفي ــم وتنظي ــون يُحــدّد عدده ــاء القان ــه الإســامي وفقه الفق
ــون  ــى الآن قان ــدر حت ــم يص ــية، ل ــات السياس ــبب الخاف ــه وبس ــواب2. لكن ــس الن ــاء مجل ــي أعض ــة ثلث بأغلبي

ــذ.  ــام 2005 الناف ــتور ع ــا لدس ــة وفقً المحكم

هنــاك اختــاف بيــن الدســتور وقانــون المحكمــة الــذي صــدر فــي ظــل قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة. 
ــامي«  ــي الفقــه الإس ــراء ف ــاف »خب ــح أن الدســتور أض ــي المحكمــة، مــن الواض ــق بالعضويــة ف ــا يتعل ففيم
ــا  ــد لكــي يكــون تشــكيل المحكمــة منســجمًا مــع م ــون جدي ــا يتطلــب إصــدار قان ــون«، وهــذا م ــاء القان و«فقه

ــتور. ــه الدس ــاء ب ج

أ- مشروعية المحكمة قبل التعديل الأول
يــرى البعــض أن مشــروعية المحكمــة )قبــل إجــراء التعديــل الأول عليــه( مشــكوك فيهــا؛ وذلــك نظــرًا لأن الدســتور 

أكَّــد علــى إصــدار قانــونٍ خــاصٍّ بالمحكمــة.

ــت علــى بقــاء  ويــردُّ المدافعــون عــن مشــروعية المحكمــة بالاســتناد إلــى المــادة )130( مــن الدســتور، التــي نصَّ
ــا لأحــكام الدســتور، ممــا يعنــي أن قانــون المحكمــة  التشــريعات النافــذة معمــولًا بهــا مــا لــم تُلــغ أو تُعــدّل وفقً

ــا3.  ــا أو تعديله ــون بإلغائه ــدر قان ــم يص ــا دام ل ــذٌ م ــول وناف ــارٍ المفع ــرى( س ــن الأخ )والقواني

ــة، كتفســير نصــوص الدســتور،  ــم ينــص عليهــا قانــون إدارة الدول وفيمــا يخــص إضافــة الاختصاصــات التــي ل
فإنهــا معدلــة اســتنادًا إلــى النــص الدســتوري الــذي يعلــو علــى غيــره مــن نصــوص التشــريع العــادي.

ــة العراقيــة، كالمحكمــة الدســتورية فــي مصــر التــي لــم يطعــن أحــدٌ فــي شــرعية  وهنــاك نمــاذج مماثلــة للحال
وجودهــا، علــى الرغــم مــن اختــاف أحــكام تشــكيلها واختصاصاتهــا بموجــب الدســتور الســابق لعــام 2012 عــن 

ــات الدســتورية التــي أصدرهــا المجلــس العســكري أو رئيــس الجمهوريــة. الدســتور المُلغَــى والإعان

وقــد أكَّــدت المحكمــة فــي أحــد قراراتهــا4 علــى دســتوريتها، حيــث جــاء فيــه: “...وإن عــدم صــدور قانــون جديــد 
ــى  ــة تبق ــات الدول ــتور... فمؤسس ــون والدس ــا القان ــصَّ عليه ــي ن ــا الت ــة مهامه ــدم ممارس ــي ع ــة لا يعن للمحكم
قائمــة وتمــارس مهامهــا المنصــوص عليهــا فــي قوانينهــا وفــي الدســتور أو فــي القوانيــن حتــى تُلغــى قوانينهــا 
ــذه المؤسســات  ــل فــي ه ــا لســير العم ــك تأمينً ــادة )130( مــن الدســتور، وذل ــى أحــكام الم ــدّل اســتنادًا إل أو تُع

واســتقرار شــؤون الدولــة ومصالحهــا...«. 

 خلال الأشهر السابقة، وبالتحديد بعد الانتخابات النيابية في
 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021، برزت المحكمة الاتحادية

ا لتسوية الخلافات السياسية في العراق لاعبًا أساسيًّ
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ــاء  ــى إضف ــعى إل ــا تس ــات، فإنه ــى المؤسس ــع المؤسســي عل ــاء الطاب ــع إضف ــه م ــاء أن ــرى الفقه ــام، ي ــكل ع بش
ــة، تترجــم  الشــرعية علــى أنشــطتها، مــن خــال الســيطرة، أو تشــكيل البيئــة السياســية لذلــك، وذلــك كقاعــدة عامَّ

المؤسســات فــي هــذه الحالــة إلــى قــوة سياســية5. 

إن القــول بــأن المحكمــة الحاليــة غيــر دســتورية، مــن الناحيــة العمليــة، لا يمكــن تطبيقــه بشــكل واقعــيّ؛ لأنــه 
ــا  ــا، كم ــا وصاحيته ــة فــي ممارســة اختصاصاته لا يمكــن لأي ســلطة أخــرى أن تحــلَّ محــلَّ المحكمــة الاتحادي
ــي ككلُ؛ لأن  ــام السياســي والقانون ــي النظ ــر ف ــتورية، ويؤث ــاكل الدس ــن المش ــد م ــق العدي ــى خل ــؤدي إل ــه ي أن
ــر دســتورية،  ــة غي ــة الحالي ــإذا كانــت المحكم ــات، ف ــج الانتخاب ــق نتائ ــة بتصدي ــة المختصَّ ــة هــي الجه المحكم
ــه 2010 و2014 و2018 و202  ــي دورات ــواب ف ــس الن ــي أن مجل ــذا يعن ــاة، وه ــا مُلغ ــي أن قراراته ــذا يعن ــإن ه ف
ــن  ــإن القواني ــمَّ ف ــن ثَ ــج. وم ــك النتائ ــى تل ــي صادقــت عل ــة هــي الت ــك المحكم ــر دســتوريّ؛ لأن تل ــة غي الحالي

ــةً. ــواب تكــون باطل ــرارات الصــادرة عــن مجلــس الن والق

ومــن الناحيــة العمليــة، فــإن جميــع الســلطات والدوائــر فــي الدولــة قــد قبِلــت قــرارات المحكمــة والتزمــت بهــا 
دون أي اعتــراضٍ علــى شــرعيتها ودســتوريتها. 

ب- مشروعية التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا
كان رئيــس المحكمــة الاتحاديــة العليــا -فــي الســابق- رئيسًــا لمجلــس القضــاء الأعلــى فــي الوقــت نفسِــه، 
واســتمر هــذا الأمــر إلــى عــام 2017، إلــى أن صــدر قــرار المحكمــة الاتحاديــة بعــدم دســتورية الفقرتَيْــن )الثانيــة 
والثالثــة( مــن المــادة الثالثــة مــن قانــون المحكمــة6. وبعــد ذلــك أصــدرت المحكمــة الاتحاديــة العليــا قــرارًا آخــر7 
قضــى بعــدم دســتورية المــادة )3( مــن قانونهــا الصــادر بالأمــر )30( لســنة 2005، ونتيجــةً لهــذا القــرار أغلقــت 
المحكمــة كلَّ الطــرق أمــام تعييــن أعضــاء جــدد فــي المحكمــة لمــلء الشــواغر التــي حصلــت فــي عــدد أعضائهــا. 
وهنــا بــرزت مشــكلة عــدم اكتمــال نصابهــا فــي نهايــة عــام 2019 وبدايــة عــام 2020، بســبب إحالــة أحــد أعضائهــا 
للتقاعــد، ووفــاة قــاضٍ آخــر، وقــام رئيــس الجمهوريــة بتعييــن عضــو جديــد للمحكمــة، إلاَّ أن هــذا التعييــن رُفِــضَ 
مــن قِبَــل محكمــة التمييــز الاتحاديــة8، وذلــك بســبب إلغــاء المــادة الثالثــة مــن قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا.   

ا  ــة دســتوريًّ وعلــى إثــر ذلــك، لــم تنعقــد المحكمــة منــذ مطلــع عــام 2020، وبمــا أن المحكمــة هــي الجهــة المختصَّ
بتصديــق نتائــج الانتخابــات المزمــع إجراؤهــا فــي نهايــة عــام 2021، كان لا بــدَّ مــن حــلِّ هــذه المعضلــة؛ 

ولذلــك اقتُــرح تعديــل قانــون المحكمــة.

واأجــري التعديــل الأول بقانــون رقــم )25( لســنة 92021 علــى قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا، وقــد أثيــر بشــأنه 
ــروع؟ ــدم مش ــروع أم ع ــو مش ــل ه ــل، ه ــذا التعدي ــرعية ه ــدى ش م

ــم  ــة الشــكلية ل ــر مشــروع، فمــن الناحي ــا غي ــة العلي ــة الاتحادي ــون المحكم ــل الأول لقان ــرى البعــض أن التعدي ي
ت مجلــس النــواب بأغلبيــة بســيطة  يلتــزم مجلــس النــواب بالقواعــد الإجرائيــة التــي يتطلبهــا الدســتور؛ إذ صــوَّ

ثَرًا في أركان  إن لقرارات المحكمة اأ
 المبادئ الأساسية التي تشكَّلت عليها
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ــس  ــي أعضــاء مجل ــة ثلث ــةَ أغلبي ــة موافق ــون المحكم ــب الدســتور لوضــع قان ــن يتطل ــي حي ــل، ف ــى التعدي عل
النــواب، أي إن التعديــل يجــب أن يكــون بالأغلبيــة نفسِــها، ومــن الناحيــة الموضوعيــة تــمَّ تشــكيل المحكمــة مــن 
ــواردة  رت ذلــك الأحــكام الموضوعيــة ال ــون، كمــا قــرَّ ــراء الفقــه الإســامي وفقهــاء القان القضــاة فقــط، دون خب

ــتور10.  ــن الدس ــا( م ــادة )92/ ثانيً ــي الم ف

وقــد جــرى الطعــن علــى التعديــل أمــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا، وقــد أكَّــد الطعــن علــى مســألة التقيــد بأحــكام 
ــمَّ التصويــت علــى التعديــل  ــا(، مــع ضــرورة أن يت ــار تشــكيلة حســب أحــكام المــادة )92/ ثانيً الدســتور واختي

ت بأغلبيــة بســيطة علــى التعديــل. بأغلبيــة الثلثَيْــن، وليــس كمــا حصــل فــي مجلــس النــواب، الــذي صــوَّ

ــون  ــا: “...ولك ــي قراره ــاء ف ــث ج ــون، حي ــل الأول للقان ــتورية التعدي ــا11 دس ــي قراره ــدت ف ــة أكَّ إلاَّ أن المحكم
التشــريعات النافــذة تبقــى معمــولًا بهــا مــا لــم تُلــغ أو تُعــدّل وفقًــا لأحــكام الدســتور اســتنادًا لأحــكام المــادة )130( 
ــا لمــا جــاء بقانــون رقــم  منــه، فــإن الأمــر رقــم )30( لســنة 2005 لا زال نافــذًا، وإن التعديــل الــوارد بشــأنه وفقً
)25( لســنة 2021 قــد صــدر وفقًــا لأطــر الدســتورية، ووفقًــا لاختصاصــات مجلــس النــواب المنصــوص عليهــا فــي 

المــادة )61( مــن الدســتور؛ لــذا لا يوجــد تعــارض بيــن التعديــل المذكــور آنفًــا وبيــن الدســتور...«.

وقــد أصــدرت المحكمــة قرارهــا بشــأن دســتورية قانــون النفــط والغــاز لحكومــة إقليــم كردســتان العــراق رقــم 
)22( لســنة 2007، وحكمــت بإلغائــه لمخالفتــه أحــكام مــواد الدســتور العراقــي12.

ــة  ــى إدارة الحكوم ــد عل ــد أكَّ ــه ق ــر، لكون ــر مباش ــكل غي ــتور بش ــل الدس ــن تعدي ــرار يتضمَّ ــذا الق ــدو أن ه ويب
الاتحاديــة للنفــط والغــاز وفقًــا للقوانيــن النافــذة، ويبــدو أن هــذا القــرار قــد منــح صاحيــة إدارة النفــط والغــاز 
للســلطات الاتحاديــة حصــرًا، وهــي غيــر واردة فــي فقــرات المــادة )110( المتعلقــة بالصاحيــات الحصريــة 
ــادة )112/ أولًا(، حيــث تكــون الإدارة  ــا للم ــاز وفقً ــروض أن تكــون إدارة النفــط والغ ــة، والمف للســلطات الاتحادي
مشــتركة مــع حكومــات الأقاليــم بالنســبة إلــى الحقوقــل الحاليــة. إن هــذا القــرار ســيكون لهــا آثــار مســتقبلية 

حــول طبيعــة العاقــة بيــن حكومــة إقليــم كردســتان العــراق والســلطات الاتحاديــة.

وبعــد إصــدار المحكمــة قرارهــا بشــأن النفــط والغــاز فــي الإقليــم، أصــدرت رئاســة الإقليــم بيانًــا أكَّــد علــى مســألة 
ــتور13،  ــن الدس ــادة )92( م ــكام الم ــا لأح ــد وفقً ــون جدي ــي يجــب أن تُشــكل بموجــب قان ــة الت ــكيل المحكم تش
ــة  ــة الاتحادي ــى أن المحكم ــد عل ــة، أكَّ ــرار المحكم ــا بشــأن ق ــم بيانً ــة فــي الإقلي ــا أصــدرت الســلطة القضائي كم
العليــا الحاليــة لا تمتلــك ســلطة دســتورية؛ لأن الدســتور العراقــي يتطلــب إصــدار قانــون مــن مجلــس النــواب 

ــى الآن. ــم يصــدر حت ــون ل ــن القان ــها، ولك ــي لتأسيس العراق

 إن القول بأن المحكمة الحالية غير دستورية، من الناحية
 العملية، لا يمكن تطبيقه بشكل واقعيّ؛ لأنه لا يمكن لأي

 سلطة أخرى أن تحلَّ محلَّ المحكمة الاتحادية في ممارسة
 اختصاصاتها وصلاحيتها، كما أنه يؤدي إلى خلق العديد من

المشاكل الدستورية، ويؤثر في النظام السياسي والقانوني ككلُ
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وبعــد بيانــات الإقليــم أصــدرت المحكمــة الاتحاديــة العليــا تنويهًــا بشــأن قرارهــا حــول عــدم دســتورية 
ــا اســتنادًا  ــا أصــدرت قراره ــا إنه ــي بيانه ــة ف ــت المحكم ــراق، وقال ــم كردســتان الع ــاز لإقلي ــط والغ ــون النف قان
إلــى الدســتور، لا ســيما أن القــرار صــادر مــن إحــدى محاكــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتــمَّ اســتئناف القــرار 
مــن قِبَــل المســتأنف حكومــة إقليــم كردســتان العــراق، وأصــدرت محكمــة الاســتئناف الأمريكيــة قرارهــا برفــض 

الاســتئناف.  

التعديل غير الرسمي للدستور
يمكــن تعريــف التعديــل القضائــي بأنــه: »قــرار قضائــي يضيــف أو يلغــي أو يعــدّل نصــوص الدســتور بطريقــة لا 
تتفــق مــع النــص بمعنــاه الأصلــي، أو القصــد أو هــدف الحكــم، بــل هــو أوســع مــن ذلــك، ويحتــوي علــى توقعــات 

المجتمــع السياســي لماهيــة الدســتور«14.

ــمَّ يمكــن  ــمُّ مــن خــال تفســير نصــوص الدســتور. ومــن ثَ ــر الرســمية للدســتور تت فالتعديــات الدســتورية غي
تعريــف التعديــل غيــر الرســمي للدســتور بأنــه: »نتــاج حكــم دســتوري قــادر علــى تعديــل النــص ومحتــواه«15.

ــر الرســمي مــن خــال تفســير الدســتور،  ــل غي ــق بالتعدي ــن أي حكــم يتعلَّ ــوم أن الدســتور لا يتضمَّ ومــن المعل
ــاء  ــن أن القض ــم م ــى الرغ ــيره. وعل ــى تفس ــوي عل ــذي ينط ــتور، ال ــة الدس ــي حماي ــة ف ــتثناء دور المحكم باس
نــة فــي التفســير، فمــن المشــكوك فيــه إذا كان بإمكانــه العمــل بشــكل لا لبَْــسَ فيــه  الدســتوري لديــه قواعــد معيَّ

ــر الرســمي16.  ــل غي ــب التعدي ــن أجــل تجنُّ ــد الحــدود الدســتورية م ــى تحدي عل

ومــن الفقهــاء مَــن يعــارض فكــرة التعديــل القضائــي، علــى الأقــل كشــيء مشــابه للتعديــل الرســمي، فهــو غيــر 
ممكــن. وهــو مــا يتناقــض مــع هــدف تعديــل الدســتور باعتبــاره وســيلةً للحفــاظ علــى أو لإعــادة التــوازن مــع 

ــرات الأساســية17. المتغي

هنــاك تمييــز بيــن الســلطة وشــرعية التعديــات غيــر الرســمية، وفــي الوقــت الــذي يحــدث فيــه التعديــل، يُتصــوّر 
أن الشــرعية تنبــع مــن شــكلية الســلطة الدســتورية - كمــا يــرى مورفــي، الــذي يســتخدم الشــرعية ليشــير لا إلــى 
الدعــم الشــعبي، بــل إلــى المبــادئ الأساســية للنظــام. وبهــذا المعنــى تتماشــى الشــرعية والســلطة بشــكلٍ وثيــقٍ 
وقــت التعديــل الدســتوري، علــى الأقــل فــي حــدود مصــدر الســلطة الــذي يتــمُّ قبولــه والاعتــراف بــه علــى أنــه 

ــح وشــرعي18ّ. صحي

وفــي العــراق، فإنــه بموجــب المــادة )93( مــن الدســتور العراقــي لســنة 2005، فــإن المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
لديهــا صاحيــة تفســير النصــوص القانونيــة19، إلاَّ أننــا نجــد أن هــذه المحكمــة قــد تجــاوزت فــي بعــض الحــالات 
فــي تفســير النصــوص20، وخاصــةً فــي ظــل الجمــود السياســي الــذي مــرَّ بــه العــراق بعــد انتخابــات 7 مــارس/ 
آذار 2010، ممــا أتــاح الفرصــة أمــام هــذه المحكمــة للتدخــل فــي شــؤون الســلطات الأخــرى، ففــي قرارهــا الصــادر 

 أصدرت السلطة القضائية في الإقليم بيانًا  بشأن قرار المحكمة،
 أكَّد على أن المحكمة الاتحادية العليا الحالية لا تمتلك سلطة

 دستورية؛ لأن الدستور العراقي يتطلب إصدار قانون من مجلس
النواب العراقي لتأسيسها، ولكن القانون لم يصدر حتى الآن
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خِــذَ بجعــل الجلســة الأولــى لمجلــس  فــي 24 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2010 ألغــت قــرار مجلــس النــواب الــذي اتُّ
د. ــر محــدَّ ــن غي ــى زم ــواب )مفتوحــة( وإل الن

ــة،  ــر المواتي ــرارات غي ــام مــن الق ــة الانتق ا، حيــث يخشــى القضــاة مــن إمكاني ــا الحساســة سياســيًّ فــي القضاي
ــم  ــى تفضياته ــةً إل ــون قريب ــر المؤسســي، ويُســمح للقضــاة بإصــدار أحــكام تك ــن مســتوى التطوي ــون م ف يخفِّ
السياســية الجماعيــة ومؤسســاتهم أو الأهــداف السياســية، وســيكون للمحاكــم مثــل هــذه المرونــة لأن العوامــل 
دة التــي تتألَّــف منهــا الاســتقالية والاســتمرارية والتمايــز بشــكلٍ جماعــيٍّ تحمــي كاًّ مــن القضــاة والأفــراد  المحــدَّ

والمحكمــة ككلٍُّ مــن الأعمــال الانتقاميــة لقــراراتٍ غيــر مواتيــة21.

ومــا يتوصــل إليــه القاضــي مــن حلــولٍ لبعــض القضايــا إنمــا يعكــس ضمــن مــا يعكــس مواقــفَ سياســيةً، فعليــه 
ــر بالمنــاخ السياســي وبحالــة الــرأي  د موقفًــا مــا تجــاه القضايــا السياســية التــي تُعــرض عليــه، فهــو يتأثَّ أن يحــدِّ
ــم  ــا العوامــل الواقعيــة التــي تتحكَّ العــام، ويجتهــد ليوائــم بيــن القانــون والواقــع، ولا يســتطيع أن يطــرح جانبً

فــي هــذا المنــاخ وفــي الــرأي العــام22.

ــة  ــرارات المحكم ــل القضــاء الدســتوري ســببًا فــي انســحاب ق ــعي للتفســير مــن قِبَ ــد يكــون الاتجــاه التوسُّ وق
إلــى دوامــة التســييس، وخدمــة أغــراض الســلطة السياســية بشــطريها التنفيــذي والتشــريعي، وهــذا مــا ياحــظ 
فــي بعــض قــرارات المحكمــة الاتحاديــة العليــا العراقيــة، كقرارهــا رقــم )2/اتحاديــة/ 2010( الصــادر بتاريــخ 25 
مــارس/ آذار 2010( بشــأن تفســير المــادة )76( مــن الدســتور بخصــوص مرشــح الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــددًا23. 

وهنــاك قــرار آخــر للمحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق بهــذا الشــأن، وهــو القــرار رقــم )105/اتحاديــة/ 2011( 
الصــادر بتاريــخ 30 ينايــر/ كانــون الثانــي 2012، حيــث ربــط الهيئــات المســتقلة برئاســة مجلــس الــوزراء، خافًــا 
ــر/  ــخ 9 أكتوب ــادر بتاري ــم )228/ت/2006( الص ــا رق ــا لقراره ــتور، وخافً ــن الدس ــن )102، 103( م ــص المادتَيْ لن
ــراق  ــي الع ــا ف ــة العلي ــى خضــوع المحكم ــارةً إل ــه إش ــرى في ــى أن ي ــا أدى بالبعــض إل تشــرين الأول 2006، مم

لتأثيــرات الســلطة التنفيذيــة وقُربهــا مــن توجهاتهــا24.

كمــا أصــدرت المحكمــة الاتحاديــة العليــا العراقيــة القــرار رقــم )70/اتحاديــة/ 2019( الصــادر بتاريــخ 28 يوليــو/ 
ــذي منــح حريــة تغييــر الانتمــاء السياســي للنائــب بعــد فــوزه فــي الانتخابــات واكتســابه صفــة  تمــوز 2019، ال

العضويــة فــي مجلــس النــواب.

ــتور،  ــل الدس ــة لتعدي ــود النصيَّ ــن القي ــة م ر المحكم ــرِّ ــتور يح ــل الدس ــوذج السياســي لتعدي ــإن النم ــذا، ف وهك
معتقديــن -بــدلًا مــن ذلــك- أن التفاعــات بيــن الفاعليــن السياســيين أنفســهم قــد تــؤدي إلــى تعديــات 
ا لتعديــل  دســتورية، حتــى إذا كانــت هــذه التعديــات الدســتورية لا تلتــزم بالإجــراءات المنصــوص عليهــا دســتوريًّ
الدســتور. فــي ظــل هــذا النمــوذج السياســي، قــد تظهــر التعديــات مــن تعبيــر الإرادة الشــعبية، التــي تتجلَّــى فــي 

ــن25. ــية والمواطني ــلطات السياس ــن الس ــة بي ــادلات الحواري التب

 مما لا شكَّ فيه أن التعديل غير الرسمي للدستور من خلال
 المحكمة الاتحادية سيكون له آثاره؛ نظرًا لأنها تقوم بتعديل
الدستور متجاوزةً الإجراءات المنصوص عليها في الدستور
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ممــا لا شــكَّ فيــه أن التعديــل غيــر الرســمي للدســتور مــن خــال المحكمــة الاتحاديــة ســيكون لــه آثــاره؛ نظــرًا 
لأنهــا تقــوم بتعديــل الدســتور متجــاوزةً الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي الدســتور، ومــن ثَــمَّ تقــوم بإنشــاء نــصٍّ 
ــو كان  ــى ول ــه، حت ــزام ب ــة الالت ــات المعنيَّ ــى الجه ــرض عل ــم، وتف ــتوري القائ ــص الدس ــلَّ الن ــل مح ــدٍ يح جدي

تجــاوزًا علــى الدســتور ذاته.

الرجوع إلى مبدأ التوافقية 
إن عــدم التجانــس الاجتماعــي هــو أحــد أهــم الإشــكاليات التــي تعانــي منهــا دول العالــم المعاصــر، وهــي المشــكلة 
دة التــي تتصــف بالانقســامات الحــادة، وقــد  ــا فــي المجتمعــات المتعــدِّ التــي تُطــرح بصــورة واضحــة، خصوصً
يكــون الســبب تعارضًــا فيمــا بيــن الــولاء الفرعــي لأفــراد والــولاء للدولــة26. لذلــك طرحــت الديمقراطيــة 

التوافقيــة حــاًّ لتلــك الإشــكاليات.

دة الأعــراق تســتخدم الديمقراطيــة التوافقيــة فــي ممارســة الحكــم،  وهنــاك الكثيــر مــن البلــدان الفدراليــة المتعــدِّ
كبلجيــكا وكنــدا وسويســرا، وهنــاك دول بســيطة أيضًــا تمــارس هــذا النــوع مــن الحكــم، كهولنــدا.

أركان الديمقراطية التوافقية
1- الائتلاف الواسع       

ــدة  ــة وح ــكيل حكوم ــارس/ آذار 2010، وتش ــات م ــد انتخاب ــراق بع ــي الع ــعة ف ــات الواس ــكيل الائتاف ــدأ تش ب
وطنيــة.

ــى  ــت عل ــي التصوي ــروع ف ــا للش ــة الواجــب توافره ــر الأغلبي ــرارًا27 فسَّ ــا ق ــة العلي ــة الاتحادي أصــدرت المحكم
رت المحكمــة أن تفســير المــادة )70/ أولًا( مــن الدســتور هــو أن النصــاب  انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، وقــرَّ

ــق بحضــور أغلبيــة ثلثــي مجمــوع عــدد أعضــاء مجلــس النــواب الكلُــي. يتحقَّ

والمعلــوم أن عــدد أعضــاء مجلــس النــواب هــو )329( عضــوًا28، وأن ثلثــي عــدد أعضــاء مجلــس النــواب يعنــي 
حضــور )220( نائبًــا علــى الأقــل.

ــة الصدريــة، وتحالــف الســيادة،  ــا مــن: الكتل ن مــن )175( مقعــدًا، وكان مكونً وكان تحالــف »إنقــاذ وطــن« يتكــوَّ
والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني.

ن مــن: تحالــف “ســائرون للإصــاح”،  ــدًا، وهــو مكــوَّ ــا مــن )93( مقع ن تقريبً ــه يتكــوَّ ــا الإطــار التنســيقي، فإن أم
ــي، وتحالــف الفتــح. ويتفــق الاتحــاد الوطنــي  ــار الحكمــة الوطن ــون، وتي ــة القان وائتــاف النصــر، وائتــاف دول

ــي. ــواب العراق ــس الن ــي مجل ــدًا ف ــك )18( مقع ــو يمتل ــع سياســات الإطــار التنســيقي، وه الكردســتاني م
وبذلــك يشــكِّل الإطــار التنســيقي الثلــث المعطّــل فــي مجلــس النــواب العراقــي؛ ولذلــك فشــل مجلــس النــواب 

ــواب. ــس الن ــي مجل ــدم حضــور ثلث ــن لع ــة مرتَيْ ــي انتخــاب رئيــس الجمهوري ف
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2- الفيتو المتبادل
بموجــب الدســتور العراقــي لعــام 2005، مُنــح حــق الفيتــو لمجلــس الرئاســة مــن خــال الاعتــراض علــى القــرارات 
د بمــدة  التــي يرســلها مجلــس النــواب لغــرض المصادقــة عليهــا، إلاَّ أن حــق الاعتــراض لمجلــس الرئاســة29 مُحــدَّ
ــي الدســتور  دة ف ــواب محــدَّ ــس الن ــة لمجل ــدورة الانتخابي ــدة ال ــى30، وم ــدورة الأول ــة محــدودة، وهــي ال زمني

بأربــع ســنوات31، ممــا يــؤدي إلــى تعطيــل ركــنٍ مــن أركان الديمقراطيــة التوافقيــة.
ــذي ســيُنتخب فــي  ــا فــي أحــد قراراتهــا32 علــى أن رئيــس الجمهوريــة ال ــدت المحكمــة الاتحاديــة العلي وقــد أكَّ
الــدورات القادمــة لا يملــك الصاحيــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )خامسًــا( مــن المــادة )138( مــن الدســتور، 

ــادة )73( مــن الدســتور.        ــرد فــي الم ــم ت ــا ل ــراض؛ لأنه ــة بحــق الاعت وهــي المتعلق

3- النسبية
ــدأ المحاصصــة السياســية33، حيــث  ــدم دســتورية مب ــا بع ــا فــي أحــد قراراته ــة العلي ــة الاتحادي قضــت المحكم
ــواب،  ــذي شــرعه مجلــس الن ــم )44( لســنة 2008 ال ــرار التشــريعي رق ــرة )6( مــن الق ر عــدم دســتورية الفق ــرَّ ق
ونــصَّ علــى »تنفيــذ المتفــق عليــه مــن مطالــب القوائــم والكتــل السياســية وَفْــقَ اســتحقاقها فــي أجهــزة الدولــة 
لمناصــب وكاء الــوزارات ورؤســاء الهيئــات والمؤسســات والدرجــات الخاصــة، وعلــى مجلــس النــواب الإســراع 
ـد قــرار المحكمــة أن »المحاصصــة السياســية« فــي توزيــع  فــي المصادقــة علــى الدرجــات الخاصــة«، وأكّـَ
ــن  ــدأ المســاواة بي ــا لمب ــى مخالفته ــة إل ــة، بالإضاف ــرت فــي مســار الدول ــا ســلبيات، أثَّ ــد نجــم عنه المناصــب ق
ــت عليــه المــادة  ــت عليــه المــادة )14( مــن الدســتور، وخالفــت مبــدأ تكافــؤ الفــرص الــذي نصَّ العراقييــن الــذي نصَّ
)16( مــن الدســتور، التــي كفلــت لجميــع العراقييــن أن ينالــوا فرصهــم فــي تولــي المناصــب علــى أســاس الكفــاءة 

ــص. والتخصُّ

4- الاستقلال القطاعي والفيدرالية
إلاَّ أن الفدراليــة العراقيــة -مــن حيــثُ أركانهــا الأساســية- لا تــزال منقوصــة؛ إذ لــم يتــم تشــكيل مجلــس الاتحــاد 

حتــى الآن، ومــن المفــروض أن يكــون هــذا المجلــس مجلسًــا لحمايــة حقــوق الأقاليــم وضمانهــا. 

ل في أحكام القضاء الدستوري التحوُّ
إن المقصــود بالتحــول فــي أحــكام القضــاء الدســتوري هــو أن القاضــي وهــو بصــدد تفســيره للنصوص الدســتورية 
)ســواء بمناســبة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن أو بمناســبة اختصاصــه الأصلــي بتفســير نصــوص الدســتور( 
ــل النــص الدســتوري،  ــدم تعدي ــن ع ــم م ــى الرغ ــابقة عل ــه الس ــي أحكام ــه ف ــه تطبيق ــدأ ســبق ل ــن مب ــدل ع يع
ــر فــي الظــروف الاجتماعيــة والسياســية التــي تدفــع بالقاضــي الدســتوري إلــى  وذلــك علــى أســاس وجــود تغيُّ
هــذا التحــول، أي إن فكــرة التحــول القضائــي الدســتوري مســألة ترتبــط بأمريــن: الأول هــو تفســير النــص 
الدســتوري، ســواء كان تفســيرًا ملزمًــا مــن خــال تقديــم طلــبٍ أصلــيٍّ أم مــن خــال التفســير القضائــي لنصــوص 

ــر الظــروف مــن حيــثُ الواقــع34. الدســتور بمناســبة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن، والثانــي هــو تغيُّ

 أكَّدت المحكمة الاتحادية العليا في أحد قراراتها  على أن رئيس
 الجمهورية الذي سيُنتخب في الدورات القادمة لا يملك الصلاحية

 المنصوص عليها في الفقرة )خامسًا( من المادة )138( من الدستور،
وهي المتعلقة بحق الاعتراض؛ لأنها لم ترد في المادة )73( من الدستور
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ــى ســبيل  ــة، فعل ــا العراقي ــة العلي ــة الاتحادي ــرارات المحكم ــد مــن ق ــي فــي العدي ــا التحــول القضائ ــد وجدن وق
ــع بصفــة تشــريعية لســنِّ القوانيــن  ــأن مجلــس المحافظــة لا يتمتَّ ــا ب المثــال قضــت المحكمــة فــي أحــد قرارته
لتثبــت حــق مجالــس المحافظــات فــي إصــدار  المحليــة35، فــي حيــن عــادت المحكمــة فــي قــرارٍ لاحــقٍ 

التشــريعات بقرارهــا36.  

ــادرة التشــريعية مــن خــال تقديــم مقترحــات  ــة مجلــس النــواب بالمب وفــي قــرارٍ آخــر أفتــت المحكمــة بأحقيَّ
لــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا  القوانيــن إلاَّ مــا يتعلــق بالمقترحــات التــي تضيــف أعبــاء ماليــة إضافيــة37. وتحوَّ
عــن قضائهــا الســابق الــذي ســلب حــق المبــادرة التشــريعية مــن مجلــس النــواب؛ لأن الاقتــراح لــم يمــرّ عبــر بوابــة 

الحكومــة38.

ر  وبعــدول المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــن قــرارٍ ســابقٍ بتفســير نــصٍّ مــن نصــوص الدســتور، نكــون أمــام تعــذُّ
قيــم أو أصبــح فاســدًا  تصحيــح الخطــأ عــن طريــق تشــريع جديــد؛ إذ يحتــاج تصحيــح التفســير الســابق -الــذي اأ
ــر الظــروف علــى نحــوٍ يحمــل علــى العــدول عنــه- إلــى إدخــال تعديــلٍ جديــدٍ علــى نصــوص الدســتور نفســها؛  لتغيُّ
لأن تفســير المحكمــة يلحــق بهــا ويأخــذ حكمهــا مــن حيــثُ علــو المرتبــة، وهــو أمــر بالــغ الصعوبــة والتعقيــد، ومــن 
ثَــمَّ لا يكــون أمــام المحكمــة إلاَّ أن تقــوم بنفســها بتصحيــح خطئهــا عــن طريــق العــدول عــن قرارهــا التفســيري 
رهــا علــى نحــوٍ يحملهــا علــى  ــر الظــروف وتطوُّ قيــم علــى أســاس خاطــئ، أو أصبــح فاســدًا لتغيُّ الســابق الــذي اأ

ــه39. العــدول عن

مــن حيــثُ المشــروعية، فــإن التحــول القضائــي قــد يتعــارض مــع مبــدأ الأمــن القانونــي؛ ولذلــك يجــب أن يكــون 
ــول  ــه لا يمكــن قب ــه، فإن ــولًا ومشــروعًا فــي الوقــت نفسِ ــرًا مقب ــه أم ــذي يجعل ــى النحــو ال ره عل ــرِّ ــا يب ــاك م هن
ــول  ــية، فالتح ــات الأساس ــن الحري ــة م ــلُّ بحري د أو يخ ــدِّ ــسُّ أو يه ــروعية إذا كان يم ــه بالمش ــول أو وصف تح
ــات الأساســية أو  ــة الحري ــن حماي ــد م ــولًا ولا مشــروعًا إلاَّ إذا كان يزي ــون مقب ــن يك ــي الدســتور ل ــي ف القضائ

ــا40. علــى الأقــل يزيــد مــن فاعليته

ــر الدســتور فــي  ــن لنــا أنــه بإمــكان المحكمــة أن تعــدل عــن قراراتهــا، فمــن الممكــن أن تفسِّ ومــن كل ذلــك يتبيَّ
ــن  ــة ع ــع المحكم ــتحيل أن تتراج ــن المس ــس م ــك لي ــابق؛ ولذل ــيرها الس ــف تفس ــيرٍ يخال ــة بتفس ــة لاحق مرحل
القــرارات المتعلقــة بإقليــم كردســتان العــراق، التــي صــدرت فــي ظــل التوتــرات القائمــة بيــن الإقليــم والســلطات 

ــة. الاتحادي

 إن فكرة التحول القضائي الدستوري مسألة ترتبط بأمرين: الأول هو
 تفسير النص الدستوري، سواء كان تفسيرًا ملزمًا من خلال تقديم طلبٍ
 أصليٍّ أم من خلال التفسير القضائي لنصوص الدستور بمناسبة الرقابة

ر الظروف من حيثُ الواقع على دستورية القوانين، والثاني هو تغيُّ
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أثر قرارات المحكمة الاتحادية
ــريان  ــاق س ــد نط ــريعيٍّ أو تحدي ــصٍ تش ــتورية ن ــدم دس ــم بع ــذ الحك ــي لتنفي ــاق الزمن ــد النط ــألة تحدي إن مس
هــذا الحكــم مــن حيــثُ الزمــان، هــي مــن أهــم المواضيــع التــي تثيرهــا الرقابــة القضائيــة الاحقــة علــى صــدور 

ــون. القان

ــم،  ــار الحك ــه آث ــدُّ إلي ــذي تمت ــخ ال ــي التاري ــتورية يعن ــدم الدس ــم بع ــذ الحك ــي لتنفي ــاق الزمن ــد النط إن تحدي
والوقــوف علــى مــا إذا كانــت هــذه الأحــكام تنفــذ بالنســبة إلــى المســتقبل، أي يُقــرّر لهــا أثــر مباشــر أم يكــون لهــا 

أثــر رجعــيّ، وإن القــرار لــه تأثيــر مباشــر فــي مبــدأ الأمــن القانونــي.

ــم )30(  ــا رق ــة العلي ــة الاتحادي ــون المحكم ــنة 2004، وقان ــة لس ــة الانتقالي ــة للمرحل ــون إدارة الدول ــا لقان ووفقً
لســنة 2005 الــذي صــدر اســتنادًا إليــه، فإنهمــا جــاء خالييــن مــن تحديــد النطــاق الزمنــي لتنفيــذ الحكــم بعــدم 
ــد  ــا مــن تحدي ــراق لســنة 2005 جــاء هــو الآخــر خاليً ــة الع ــا أن دســتور جمهوري دســتورية نــص تشــريعيّ. كم
النطــاق الزمنــي لتنفيــذ الحكــم بعــدم الدســتورية. ونعتقــد أنــه فــي مثــل هــذه الحالــة يتــمُّ الرجــوع إلــى القواعــد 
ــة الدســتورية وليــس  ــم كاشــف للمخالف ــو حك ــدم الدســتورية ه ــة بع ــم المحكم ــأن حك ــي تقضــي ب ــة الت العام
منشــئًا لهــا، وعليــه لا بــدَّ أن يســري حكــم الإلغــاء بأثــرٍ رجعــيٍّ يرتــدُّ إلــى تاريــخ صــدور القانــون المحكــوم بعــدم 

دســتوريته مــع مراعــاة المراكــز القانونيــة والحقــوق المكتســبة عنــد صــدور الحكــم بعــدم الدســتورية41.

ــدٌ لهــذا الاتجــاه، فعلــى ســبيل المثــال قضــت المحكمــة بـ«...عــدم  ــا تأكي وفــي حكــم المحكمــة الاتحاديــة العلي
دســتورية القــرار الصــادر مــن رئيــس النظــام الســابق رقــم )67( فــي 2001/7/31 وإلغائــه وإعــادة الحــال إلــى مــا 
ــن هــذا الحكــم تطبيقًــا  كانــت عليــه، قطعــة الأرض موضــوع الدعــوى قبــل إصــدار القــرار أعــاه...«42، وقــد تضمَّ

لمبــدأ أن الحكــم كاشــف، أي إنــه ذو أثــر رجعــيّ. 

ر الدســتور  فــي المقابــل، يذهــب آخــرون إلــى أن الأصــل هــو أن آثــار القــرار تســري بأثــرٍ فــوريٍّ مســتقبليٍّ إذا قــرَّ
، ولا يســري علــى المراكــز  ، وحينئــذ يكــون حكمهــا ســاريًا بأثــرٍ فــوريٍّ مســتقبليٍّ أو القانــون ترتيــبَ أثــرٍ رجعــيٍّ
ــن  ــيٌّ يبيِّ ــم يوجــد نــصٌّ دســتوريٌّ أو قانون القانونيــة، أو الأحــكام القضائيــة التــي اكتســبت درجــة البتــات إذا ل

ــي43. ــر الرجع الأث

وفــي قــرارات المحكمــة الاتحاديــة العليــا العراقيــة نلمــس هــذا الاتجــاه عندمــا اقتصــر حكمهــا علــى المســتقبل، 
خِــذَ مــن إجــراءٍ ســابقٍ لصــدوره وعلــى وفــق قراراتهــا، ففــي قرارهــا المتعلق بعدم دســتورية  ولا يســري علــى مــا اتُّ
الاعتمــاد علــى ســجل الناخبيــن كمعيــار لتحديــد مقاعــد كل محافظــة، قضــت »...علــى أن لا يمــس الإجــراءات 
ــة  ــة للمرحل ــة العراقي ــون إدارة الدول ــي ظــل قان ــي ف ــي الحال ــس النياب ــات المجل ــا انتخاب ــي جــرت بموجبه الت

 إن مسألة تحديد النطاق الزمني لتنفيذ الحكم بعدم
 دستورية نصٍ تشريعيٍّ أو تحديد نطاق سريان هذا
 الحكم من حيثُ الزمان، هي من أهم المواضيع التي
تثيرها الرقابة القضائية اللاحقة على صدور القانون
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ــا( مــن قانــون الانتخابــات  ــذي قضــى بتعطيــل الفقــرة )ب( مــن المــادة )1/ ثالثً الانتقاليــة...«44، وفــي قرارهــا ال
رقــم )16( لســنة 2005 المعــدل الــذي جــاء فيــه »...إن حكــم الفقــرة )ب( مــن المــادة )1/ ثالثًــا( مــن القانــون رقــم 
رت  26 لســنة 2009 قانــون تعديــل قانــون الانتخابــات رقــم )16( لســنة )2005( حكــم غيــر دســتوري، وعليــه قــرَّ
المحكمــة بعــدم دســتوريتها وبوجــوب منــح المكــون الإيزيــدي عــددًا مــن المقاعــد النيابيــة تتناســب مــع عــدد 
نفوســه فــي انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي لدورتــه القادمــة لعــام 2014، وحســب الإحصــاء الســكاني الــذي 
رت الحكــم بعــدم دســتورية الفقــرة  ســوف يجــري فــي العــراق مســتقباً...”45 ، كمــا أن المحكمــة الاتحاديــة قــرَّ
ــت  ــي الوق ــة ف ــن المحكم ــنة 2009، ولك ــم )26( لس ــون رق ــن القان ــى م ــادة الأول ــن الم ــا( م ــد )ثالثً ــن البن )ج( م
نفسِــه قضــت »...علــى أن لا يمــس ذلــك الإجــراءات المتخــذة لانتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب لعــام 2010...”46.

وكذلــك فــي قرارهــا المتعلــق بتشــكيل المفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات، حيــث قضــى »...أن تمثيــل كل 
ــة، وإن كان  مكونــات الشــعب العراقــي فــي مجلــس المفوضيــة البالــغ نصابــه تســعة أعضــاء أمــرٌ فــي غايــة الدقَّ
يْــن المتقــدم ذكرهمــا يقضيــان بمراعــاة التمثيــل وفــق مــا ورد فيهمــا، ممــا يوجــب علــى مجلــس  كلٌّ مــن النصَّ

ــا هــذا...«47. ــا فــي حكمه ــه المحكمــة الاتحاديــة العلي النــواب مراعــاة ذلــك مســتقباً، وهــذا مــا تقضــي ب

ــاء  ــث ج ــادة )20( و)38/ أولًا(، حي ــن الم ــا( م ــرة )رابعً ــدم دســتورية الفق ــذي قضــى بع ــا ال ــي قراره ــك ف  وكذل
ــون رقــم )26( لســنة 2009  ــادة )3( مــن القان ــا( مــن الم ــرة )رابعً ــه: “...قــررت المحكمــة بعــدم دســتورية الفق في
ــة  ــي عملي ــمَّ ف ــا ت ــم بم ــذا الحك ــى أن لا يخــل ه ــم 16 لســنة 2005(، عل ــات رق ــون الانتخاب ــل قان ــون تعدي )قان
توزيــع المقاعــد الشــاغرة فــي انتخــاب مجلــس النــواب لســنة 2010 بعــد مــا جــرى تصديــق نتائجهــا النهائيــة مــن 

ــخ 2010/6/1...«48. ــا بتاري ــة العلي ــة الاتحادي المحكم

نــت فــي أحــد قراراتهــا49 أن أحكامهــا وقراراتهــا تكــون نافــذةً  وحســمت المحكمــة موقفهــا مــن هــذه المســألة، فبيَّ
د  اعتبــارًا مــن تاريــخ صدورهــا، مــا لــم يُنــص فــي تلــك الأحــكام والقــرارات علــى ســريان نفاذهــا مــن تاريــخ محــدَّ

فــي الحكــم أو القــرار.

تنفيذ أحكام المحكمة الاتحادية العليا العراقية
ــا  ــة العلي ــة الاتحادي ــرارات المحكم ــى أن »ق ــراق لســنة 2005 عل ــة الع ــادة )94( مــن دســتور جمهوري ــت الم نصَّ
قًــا فــي عــدم إشــارته إلــى طبيعــة حجتهــا بشــكل مباشــر  ــة«. ولــم يكــن المشــرع موفَّ ــة ومُلزِمــة للســلطات كافَّ باتَّ
دهــا فــي مواجهــة الســلطات دون الأشــخاص،  ــة وقيَّ بنــصِّ الدســتور، ولــم يطلــق صفــة إلزامهــا فــي مواجهــة الكافَّ
ــة،  ــي الحجيــة المطلقــة لأحكامهــا فــي مواجهــة الكافَّ فــإن قضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا كان واضحًــا فــي تبنِّ

معــززًا مــن فاعليتهــا مــن خــال ترتيــب عــددٍ مــن الآثــار القانونيــة علــى ذلــك50:

ــع بــه مــن  ــة بأحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا وتطبيقهــا بحكــم مــا تتمتَّ أولًا: وجــوب التــزام الســلطات المعنيَّ
ــة ومُلزِمــة  صفتــي البتــات والالــزام، وهــذا مــا ذهبــت إليــه فــي حكمهــا الصــادر عــام 2013 بقولهــا: »إن قراراتهــا باتَّ

ت المادة )94( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن »قرارات  نصَّ
ة«. ولم يكن المشرع  المحكمة الاتحادية العليا باتَّة ومُلزِمة للسلطات كافَّ

قًا في عدم إشارته إلى طبيعة حجتها بشكل مباشر بنصِّ الدستور موفَّ
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ة...أمــا عــدم تطبيقهــا مــن قِبَــل المفوضيــة رغــم إلزاميــة قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا لكافــة  للســلطات كافَّ
الســلطات، فيُعَــد خرقًــا لأحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا...«51.

ــا: عــدم جــواز الطعــن فــي مســألة تــمَّ الفصــل فيهــا مــن قِبَــل المحكمــة الاتحاديــة العليــا، وهــذا مــا أكَّدتــه  ثانيً
فــي حكمهــا الصــادر عــام 2014 الــذي جــاء فيــه: “...إن وكيــل المدعــي يطعــن بعــدم دســتورية الفقــرة )ثالثًــا( مــن 
المــادة )38( مــن قانــون التقاعــد الموحــد رقــم )9( لســنة 2014 بحجــة مخالفتهــا للمادتَيْــن )14 و16( مــن الدســتور، 
ــا قبــل  وحيــث إن هــذه المحكمــة ســبق أن قضــت فــي الدعــوى المرقمــة )36/ اتحاديــة/ 2014( المقامــة أمامه
هــذه الدعــوى زمانًــا وبنفــس المــآل بالحكــم بعــدم دســتورية الفقــرة )ثالثًــا( مــن المــادة )38( مــن قانــون التقاعــد 
ــق مــا أراده  ــذا أصبــح النظــر فــي هــذه الدعــوى غيــر ذي موضــوع، حيــث تحقَّ الموحــد رقــم )9( لســنة 2014؛ ل

المدعــي فــي دعواه...ممــا يســتوجب رد الدعــوى«52. 

ثالثًــا: إن النصــوص القانونيــة التــي تحكــم المحكمــة بعــدم دســتوريتها تصبــح غيــر نافــذة لتعارضهــا مــع أحــكام 
الدســتور، فقــد جــاء فــي حكمهــا الصــادر عــام 2014: أن »...النــص الــوارد فــي قانــون التقاعــد الموحــد المطعــون 

فيــه حكــم بعــدم دســتوريته فــي دعــوى ســابقة؛ لذلــك أصبحــت الدعــوى غيــر ذي موضــوع...«53.

وبالنســبة إلــى إنفــاذ قــرارات المحكمــة الاتحاديــة العليــا، هنــاك تغــاضٍ عــن بعــض المســائل ذات التأثيــر المباشــر 
فــي فاعليــة أحكامهــا، وهــذه المســائل هــي كالآتــي54:

أولًا: تخويــل المحكمــة الاتحاديــة العليــا صاحيــة تنفيــذ أحكامهــا ومنحهــا الســلطة الازمــة لتكييــف الامتنــاع 
عــن تنفيذهــا كجريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، فعلــى الرغــم مــن أن قانــون إدارة الدولــة العراقيــة لســنة 2004 
ــة  ــا بضمــن صاحي ــذ قراراته ــق الســلطة بتنفي ــا مطل ــا: “...وله ــادة )44/د( بقوله ــك بموجــب الم ــم ذل المُلغــى نظَّ
إصــدار قــرار بــازدراء المحكمــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن إجــراءات«، فــإن المشــرع العــادي لــم ينظمهــا بموجــب 
قانــون المحكمــة رقــم )30( لســنة 2005، وهــذا قصــورٌ تشــريعيٌّ بــدر مــن المشــرع العــادي فــي مســألة كانــت فــي 

ــا. ــة الأهميــة لضمــان فاعليــة أحكامه غاي

ت ذلــك مــن المســائل الخارجــة عــن  ــا، وعــدَّ ــات تفســير أحكامه ــا طلب ــا: رفضــت المحكمــة الاتحاديــة العلي ثانيً
اختصاصهــا، حيــث ذهبــت فــي قرارهــا التفســيري الصــادر عــام 2014 إلــى أن »...موضــوع الطلــب يتعلــق 
بتفســير القــرار الصــادر مــن هــذه المحكمــة بالعــدد )16/ اتحاديــة/ 2007(...وحيــث إن تفســير مــا تقــدم يخــرج 
عــن اختصــاص المحكمــة الاتحاديــة العليــا المنصــوص عليهــا فــي المــادة )93( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 
قــةً فيمــا ذهبــت إليــه؛ لأن تفســير أحكامهــا يعنــي تأكيــد المعانــي  2005...«55. ونعتقــد أن المحكمــة لــم تكــن موفَّ
ــة التفســير  التــي قصدهــا القاضــي فــي حكمــه وتحديدهــا بشــكلٍ لا يقبــل اللَّبْــس والغمــوض، كمــا أن إســناد مهمَّ
إلــى جهــة أخــرى يفســح المجــال أمــام ظهــور تفســيراتٍ جديــدةٍ قــد تكــون مغايــرةً لمقاصــد القاضــي وتوجيهــات 
ــى  ــرارات التفســيرية بالنســبة إل ــة الق ــق بقيم ــةٍ تتعل ــه مــن إشــكالاتٍ قانوني ــب علي ــا يترت ــة، فضــاً عمَّ المحكم

المحكمــة الاتحاديــة العليــا والجهــات التــي يخاطبهــا الحكــم.

ثالثًــا: رفضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا الطلبــات المقدمــة لتصحيــح قراراتهــا، مســتندة فــي ذلــك إلــى فكــرة 
البتــات فــي أحكامهــا، مــن ذلــك حكمهــا الصــادر عــام 2006 الــذي جــاء فيــه: “...ولــدى إمعــان النظــر فــي القــرار 
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ــرارات التــي  ــح؛ لأن الأحــكام والق ــه عــن طريــق طلــب التصحي ــل للطعــن ب ــر قاب ــه غي ــد أن ــه، وُجِ المطعــون في
ــة...«56. فتصحيــح الأخطــاء الماديــة يُعَــدُّ صــورةً مــن صــور الولايــة  تصدرهــا المحكمــة الاتحاديــة العليــا تُعَــدُّ باتَّ
ــة بجهــة أخــرى؛ لأن التصحيــح لا  التكميليــة للمحكمــة علــى أحكامهــا، وليــس مــن المنطــق أن تُنــاط هــذه المهمَّ
بــدَّ أن يحصــل علــى أســاس أولويــات الحكــم ومســوداته المحفوظــة لــدى المحكمــة، كمــا لا يمكــن الإبقــاء علــى 

الأخطــاء الماديــة التــي شــابته؛ لأن ذلــك قــد يؤثــر فــي مضمونــه وعمليــة تنفيــذه.

ولتافــي النقــص الموجــود فــي قانــون المحكمــة بشــأن تنفيــذ أحكامهــا، أصــدرت المحكمــة النظــام الداخلي لســنة 
ــة، ولا  ــة للســلطات والأشــخاص كافَّ ــة ومُلزِم ــة باتَّ ــرارات المحكم ــى أن: »ق ــه عل ــادة )36( من ــت الم 2022، ونصَّ
تقبــل الطعــن بــأي طــرق الطعــن، وتُنشــر القــرارات التــي تقضــي بعــدم دســتورية القوانيــن والأنظمــة والقــرارات 
الأخــرى التــي ترتــأي المحكمــة نشــرها فــي الجريــدة الرســمية والموقــع الإلكترونــي للمحكمــة، ويُعــرَّض الممتنــع 
عــن تنفيذهــا للمســاءلة الجزائيــة«. ومــع ذلــك، فــإن هــذا النــصَّ لــم يعالــج مســألة تنفيــذ قــرارات المحكمــة؛ لأن 
ــف  ــق فقــط بالموظــف العــام أو المُكلَّ المســؤولية الــواردة فــي المــادة )329( مــن قانــون العقوبــات العراقــي تتعلَّ
ــة، بينمــا مــا ورد فــي المــادة )36( مــن النظــام الداخلــي هــو نــصٌّ عــامٌّ يتعلــق بــكل مُمتنــعٍ بغــض  بخدمــة عامَّ

النظــر عــن صفتــه.

 رفضت المحكمة الاتحادية العليا
ت ذلك  طلبات تفسير أحكامها، وعدَّ

من المسائل الخارجة عن اختصاصها
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